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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

رسـالة مؤرخـة ٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن الممثــل 
 الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 

إلحاقا برسالتك المؤرخة ٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣، يشـرفني أن أرفـق طيـه التقريـر المقـدم 
مـن إيطاليـا عمـلا بقـرار الـس ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بقـــرار 

مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩). 
  

(توقيع) مارسيلو سباتافورا 
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مرفق الرسالة المؤرخة ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
 الممثل الدائم لإيطاليا لدى الأمم المتحدة 

التقرير المقدم من إيطاليا عملا بالقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى لجنة مجلـس الأمـن 
  المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مقدمة 
يعرض هذا التقرير التدابير التي اعتمدا إيطاليا لتنفيذ القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) الـذي 
فرض مجموعة من الجزاءات على طالبـان والقـاعدة وأسـامة بـن لادن وشـركائهم معلنـا تجميـد 

أصولهم وفرض حظر على دخول الأسلحة والمواد ذات الصلة أو نقلها أو الإمداد ا. 
وينبغـي الاطـلاع علـــى هــذا التقريــر في ضــوء التقريريــن المقدمــين في عــامي ٢٠٠١ 
و ٢٠٠٢ إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعـة لـس الأمـن، والتقريـر المقـدم إلى اللجنـة المنشـأة 
ـــارير الــتي قدمــت ردودا تفصيليــة  بموجـب القـرار ١٢٦٧ الصـادر في عـام ٢٠٠٢، وهـي التق
متعمقة على هذه المسألة. ولهذا السبب، فإنـه في الحـالات الـتي لم يطـرأ فيـها مزيـد مـن التغيـير 
فيما يتصل بالوضع الموصوف فيما سبق، فإن هـذا التقريـر يشـير في عـدة نقـاط إلى المعلومـات 

المقدمة بالفعل في الماضي القريب. 
وتشـمل العنـــاصر الجديــدة الــتي ينبغــي إبرازهــا التصديــق علــى اتفــاقيتي منــع تمويــل 
الإرهاب وقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، فبفضل هذا التصديق أصبحت إيطاليـا طرفـا الآن 
في جميع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، الأمر الــذي أبلغـت بـه لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

دون إبطاء. 
وعلاوة على ذلك، مكنتنا التحقيقات التي أجرا قوات الشرطة التابعة لنا من التـأكد 
من وجود مواطنين في إيطاليا مشتبه في أن لهم صلة بأعضاء القاعدة. وتجرى هـذه التحقيقـات 
في مناطق متعددة ومكنتنا حتى الآن من حل خلايـا إرهابيـة شـاركت في تقـديم دعـم في مجـال 
النقـل والإمـداد للإرهـابيين في تنقلـهم، وشـراء مسـتندات مزيفــة، والدعــوة لمعتقداــا وتجنيــد 

أعضاء جدد. 
وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى الجـدول المرفـق* المتعلـــق بتجميــد ســلع وأمــوال في إيطاليــا 

والمعد بتوجيه من الهيئة المختصة في بلدنا، وهي لجنة الأمن المالي. 
 

 
 

/S، حيـث يمكـــن  الضميمـة المشـار إليـها في التقريـر موجـودة في ملـف لـدى الأمانـة العامـة، في الغرفـة 3055 *
الاطلاع عليها. 
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مقدمة   أولا -
يرجى تقديم بيان بالأنشطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـن لادن والقـاعدة  - ١
وطالبـان وشـركاؤهم في بلدكـم، والخطـر الـذي يشـكلونه علـى البلـد والمنطقـة فضـلا عـــن 

الاتجاهات المحتملة. 
رغم أن المنظمات الإرهابية الإسلامية المتشـددة لم تقـم علـى الإطـلاق بـأي هجمـات 
في إيطاليا فقد نفذت قوات الأمن والقـانون الإيطـالي (الشـرطة والحـرس الوطـني) مجموعـة مـن 
العمليات الهامة في السنوات الأخيرة، كـان أهمـها عشـر عمليـات أدت إلى اعتقـال عـدد كبـير 

من المتشددين. 
ونظرا لأهمية هذه العمليات الاستراتيجية، فتجدر الإشارة إلى ما يلي منها: 

�عمليـة سـفنكس�، الـتي انتـهت في عـام ١٩٩٥ في ميلانـو بإلقـاء القبـض علـــى ١٢  �
مصريـا وشـــخص أردني، يعتقــد أن لهــم صلــة بالجماعــة المصريــة المخربــة �الجماعــة 

الإسلامية�. 
�عملية الشبكة� التي أدت في عام ١٩٩٦ إلى القيام في مدن مختلفة مـن بينـها توريـن  �
باعتقال ١٦ جزائريا وشخصين مغربيين يشتبه في أم جزء مـن خليـة تقـدم دعمـا في 
ـــة الإســلامية المســلحة� الجزائريــة. وعــلاوة علــى  مجـال النقـل والإمـداد إلى �الجماع
وجود صلات مع مصر، وتبين من هذه التحقيقات وجود صلات هامـة مـع المقـاتلين 
في البوسـنة الذيـن زودـم الجماعـات العاملـة في إيطاليـا بدعـــم محــدد في مجــال النقــل 
والإمداد. وقد توفي قائد المنظمة، أنور شعبان، الذي تمكن من تفادى الاعتقـال، بعـد 

ذلك بفترة وجيزة في تبادل للنيران في البوسنة. 
اعتقال ثلاثة مصريين في تورينو في عام ١٩٩٨ للاشتباه في أم أعضاء جماعة الجـهاد  �
الإسـلامي المصريـة. وكـانت هـذه أول عمليـة مـن هـذا القبيـل يتـم فيـها العثـــور علــى 
أسـلحة. وينبغـي الإشـارة إلى أن أحـد هـؤلاء الأفـراد، الـــذي اختفــى بعــد أن أمضــى 
ما يزيد على العـام في السـجن، قـد امتـه السـلطات المصريـة بعـد ذلـك بالانتمـاء إلى 

عضوية عصابة مسلحة وبارتكاب مذابح وجرائم قتل وحيازة أسلحة ومتفجرات. 
القيـام في مـدن بولونيـــا وفاريســي وفــيرارا وميلانــو وبريســيا في ١٠ حزيــران/يونيــه  �
١٩٩٨، قبل مباريات كأس العالم لكرة القدم في فرنسا مباشرة، باعتقال ٦ مواطنـين 
تونسـيين وثلاثـة مواطنـين مغربيـين وثلاثـة مواطنـين جزائريـين وإيطـالي يعتقـد أن لهـــم 
صلات �بالجبهة السلفية� التابعة للجماعة الإسلامية المسـلحة، الـتي يتزعمـها المنشـق 
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ـــاني/ينــاير ٢٠٠٣،  أمـير حسـن حطـاب (عمليتـا لـة وريتورنـو). وفي ١٣ كـانون الث
أدانت السلطات الإيطاليـة في بولونيـا الأجـانب البـالغ عددهـم ١٦ شـخصا الضـالعين 
في العمليـات السـالفة الذكـر وحكمـت عليـهم بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشــهر 

وخمسة أعوام وستة أشهر. 
ـــلاث  وفي وقـت أحـدث مـن ذلـك، اسـتهدفت عمليـة �المـهاجرين� - المقسـمة إلى ث �
مراحل متصلة، انتهت على التـوالي في نيسـان/أبريـل وتشـرين الأول/أكتوبـر وتشـرين 
ــة  الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ - أعضـاء في خليـة إرهابيـة تونسـية - جزائريـة تابعـة للجماع
ـــافي  الســلفية للدعــوة والجــهاد الناشــطة في لومبــاردي والمتمركــزة حــول المعــهد الثق
ـــات مــن التحقــق مــن أن هــؤلاء المنتمــين إلى  الإسـلامي في ميلانـو. ومكنتنـا التحقيق
الجماعـة السـلفية قدمـــوا دعمــا في مجــال النقــل والإمــداد لتجنيــد منــاضلين لتلقينــهم 

معتقدام ثم إرسالهم إلى مناطق الحرب وخاصة في الشيشان. 
وفي تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ أجـري تحقيـق تفصيلـي في ميلانـو مـع أعضـاء جماعـة إجراميــة  �
متخصصة في تلقي وتزوير الوثائق المسروقة. وتتـألف الجماعـة مـن أجـانب مـن أصـل 
مغـربي - بعضـهم معـروف بـأن لـه بـالفعل صـلات بأعضـاء الجماعـة السـلفية للدعــوة 
والجهاد التي يزودوا بوثــائق مزيفـة - وصـدرت تسـعة أوامـر بالاعتقـال مـع السـجن 
ضد الأفراد المعنيين. وفي ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ أدانت محكمة ميلانو الأجـانب 
ـــة بأحكــام بالســجن تــتراوح بــين ســنة ونصــف إلى ثــلاث  الضـالعين في هـذه العملي

سنوات. 
وفي ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢، ألقي القبـض علـى مواطـن تونسـي كـانت السـلطات  �
القضائية في بولونيا قد أصدرت في ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨ أمـرا بإلقـاء القبـض عليـه 
وسجنه لانتمائه إلى منظمة إرهابية لها صلـة �بالجماعـة الإسـلامية المسـلحة�، وكـان 
قـد كـرس نفسـه لـتزوير الوثـائق وتـداول النقـــود المزيفــة والــتزوير وتلقــي ســلع غــير 
مشـروعة. واعتـبر هـذا الشـخص، الـذي حـارب مـن قبـل في معركـــة اــاهدين أثنــاء 

الصراع في البوسنة، عنصرا رئيسيا في المنظمة. 
وفي ٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، طُـرد مواطـن تونســـي مــن سويســرا. ولــدى دخــول  �
الشـخص المعـني إلى إيطاليـا عنـد نقطـة حـدود بونـــتي شياســو، اُعتقــل لأن الســلطات 
القضائيـة في بولونيـا كـــانت قــد أصــدرت أمــرا بإلقــاء القبــض عليــه في ٣٠ كــانون 
الثاني/يناير لعدم احترامه الطلب المتعلق بعدم مغادرة تلك البلدة الذي كان قـد فـرض 
عليـه بعـد الإفـراج عنـه مـن السـجن في ٢٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. وكـان هـذا المواطـــن 
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التونسي قد اعتقل في بولونيا في ١٥ شــباط/فـبراير ٢٠٠٢ تنفيـذا لأمـر بإلقـاء القبـض 
عليه وسجنه صادر عن مكتب المدعي العام كجزء من إجراءات جنائيـة متخـذة ضـد 
خليـة تابعـة �للجماعـة الإسـلامية المسـلحة� العاملـة هنـاك، والـتي كـان عضـوا فيــها، 
ـــم تزويــر وتلقــي ســلع مســروقة وتــداول  للاعتقـاد بأنـه يشـارك مـع آخريـن في جرائ
عملات ورقية مزيفة وجرائم أخرى. وفي ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٣، حكمـت 
عليه محكمة بولونيـا بالسـجن لمـدة خمـس سـنوات وسـتة أشـهر. واختفـى علـى الفـور 

وانتقل بأسرته إلى سويسرا، حيث طلب اللجوء السياسي. وقد رفض طلبه. 
وكجزء من �عملية السوق�، أوشك تحقيق تفصيلـي في خليـة تعمـل في ميلانـو ولهـا  �
ـــا في مجــال النقــل والإمــداد  فـروع في مـدن أخـرى علـى الانتـهاء. وتقـدم الخليـة دعم
للإرهابيين خلال انتقالهم وتشتري وثائق مزيفة وتشـارك في عمليـات للدعـوة وتجنيـد 
أعضاء جدد. وفي ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، أدى التحقيق إلى إنفاذ أمر بإلقـاء 
القبـض والسـجن صـادر عـن قـاضي التحقيـق في ميلانـو ضـد ســـبعة أشــخاص يشــتبه 

بشدة في ارتكام جرائم للإرهاب الدولي. 
وفي متابعة لهذه الأنشطة، التي نفذت في إطار التعــاون الـدولي مـع هيئـات التحقيقـات 
والاستخبارات الأخرى، اتضح وجود صـلات مـع مركـز للتدريـب في شمـال كردسـتان تحـت 
رعاية جماعة �أنصار الإسـلام� الـتي أدرجـت علـى قائمـة الأمـم المتحـدة للـهيئات المنتميـة إلى 

القاعدة أو المرتبطة ا. 
وفي ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، وكجزء مـن العمليـة ذاـا، نفـذ أمـر إلقـاء القبـض علـى 
مواطنـين تونسـيين اثنـين. وأصـدر قـاضي التحقيـق في ميلانـو أمـر إلقـاء القبـــض بتهمــة التــآمر 

لأغراض الإرهاب الدولي (المادة ٢٧٠ مكررا من قانون العقوبات). 
وتوضح نتيجة الأنشطة التحقيقيـة والاسـتخبارية المتعلقـة بالجماعـات المتطرفـة العاملـة 
في إيطاليا كيفية ضلوع خلايـا المتشـددين في أنشـطة للنقـل والإمـداد في المقـام الأول، تنطـوي 
أساسـا علـى شـراء وثـائق زائفـــة أو مــزورة وتجنيــد ونقــل متطوعــين إلى مراكــز التدريــب في 

أفغانستان. 
ومن المحتمل أن هذا الـدور في مجـال النقـل والإمـداد يشـكل الأسـاس لوجـود صـلات 
ـــدان أوروبيــة  أكيـدة بـين الجماعـات الموجـودة في إيطاليـا والخلايـا والجماعـات المتشـددة في بل
أخرى، وهي الصلات التي نشأت نتيجة جملـة أمـور منـها الاتصـالات الشـخصية الـتي أقيمـت 
وطـورت أثنـاء عمليـات التدريـب المشـتركة أو المشـاركة في العمليـات علـى مسـارح عمليــات 

الجهاد. 
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وإن إمكانيـة ربـط الخلايـا الموجـودة في إيطاليـا بشـبكة أوروبيـة بطريقـة تتبـع تصميمــا 
استراتيجيا يتمشى مع ذلك الذي تنتهجه القـاعدة وقائدهـا أسـامة بـن لادن، ووجـود صـلات 
طويلـة الأجـل في الأغلـب تربـط بعـض الأوسـاط الراديكاليـة - وخاصـة تلـك الـتي مـــن شمــال 
أفريقيــا في الأصــل - بمواطــن الأزمــات، لا يــزال يمثــل مؤشــرا علــى الخطــر الــذي تفرضــــه 
الجماعات المتشددة المتمركزة في إيطاليا والذي تفرضـه تلـك الأوسـاط، ومـن بينـها المنظمـات 

الإجرامية التي من المحتمل أا تدور في محيط الخلايا الخاضعة للتحقيق. 
وحيث أن عمليات هامة يرجع تاريخــها إلى النصـف الأول مـن التسـعينات، شـاركت 
فيها تيارات إسلامية متشددة، قد اعتبرت حركات مدمرة مثل الحركتـين المصريـة والجزائريـة، 
اللتـين نعلـم أنـه أعيـد تشـكيلهما لتكونـا ذات طـابع دولي - إن لم يكـن لهمـــا ارتبــاط مباشــر 
بالقاعدة - فإن هذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن تلـك الجماعـات، الـتي لا تـزال أنشـط الجماعـات 

في المنطقة حتى الآن، تعتبر أخطر صور �للفرع الأوروبي� لهؤلاء المتشددين. 
وتثبت الاعتقالات الأخيرة في شمال إيطاليا أن الشبكات المتطرفة تتمتـع بـالقدرة علـى 
إعادة تنشيط نفسها، وتثبت الدور الرئيسي الذي تؤديـه أوسـاط شمـال أفريقيـا في إطـار النقـل 
والإمداد للشبكة المتطرفة في أوروبا، وتوضح استمرار فعالية الحركات المتطرفة في إيطاليـا الـتي 
من الواضح أا تحتفظ بصـلات قويـة مـع جماعـات في بلـدان أوروبيـة أخـرى ومـع الإرهـابيين 

الذين أعادوا تجميع صفوف القاعدة بعد التدخل العسكري في أفغانستان. 
ورغم أن أنشطة وكالات الاســتخبارات وقـوات القـانون والنظـام لم تكشـف مؤخـرا 
عـن وجـود خطـط إرهابيـة معينـة لشـن هجمـات تنفـذ في إيطاليـا، فيسـود اعتقـاد بـأن الطـــابع 
الغادر للخلايا الموجودة في بلدنا - التي ردت على التدابير الشاملة للتعرف عليها ومكافحتـها 
بتكثيف قدرا على التخفي والاختفاء – يكمن فيما تقدمه هذه الجماعـات مـن مسـاهمة حـتى 

الآن في دفع الاستراتيجية الإسلامية المتطرفة عموما إلى الأمام. 
وتؤكـد الصـلات القائمـــة بــين المتشــددين المعروفــين في إيطاليــا ومســارح العمليــات 
القديمة والجديدة أهمية بعض الشخصيات الموجودة في إيطاليا، ولا تسـتبعد بـأي حـال إمكانيـة 
تحويـل بـؤرة تركـيز نشـاط هـذه الجماعـات ونقلـه إلى وضـع هجومـي بقـدر أكـبر، عـن طريـق 

القيام على سبيل المثال بشن هجمات ضد أهداف لها طابع رمزي. 
ويبـدو أن الأنبـاء المتعلقـة بوجـود وانتقـال أفـراد متطرفـين/جماعـات متطرفـة في منطقــة 
البلقان القريبة، حيث توجـد بعـض الهيـاكل المتطرفـة، ترمـي إلى إيجـاد أشـكال للتنسـيق داخـل 

المنطقة وعبرها، وتلقي مزيدا من الضوء على طابع ونطاق التهديد الإقليمي. 
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القائمة الموحدة   ثانيا -
كيـف تم إدمـاج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـــأة بموجــب القــرار ١٢٦٧ في  - ٢
النظام القانوني والهيكل الإداري في بلدكم، بما في ذلك الإشراف المـالي والشـرطة والرقابـة 

على الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
نوقشت هذه النقطة في تقرير إيطاليا المقدم في عـام ٢٠٠٢ إلى لجنـة الجـزاءات التابعـة 
لس الأمن بالأمم المتحدة والمنشأة بموجب القرار ١٢٦٧، وهو التقرير المقـدم عمـلا بـالقرار 

١٣٩٠، خاصة النقاط (أ) و (ب) و (ج). 
هل واجهتكم أي مشاكل في التنفيذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـن المعلومـات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى وصف هذه المشاكل. 
يمكن في هذا الصدد تأكيد المشاكل المشار إليها في التقريـر السـابق المقـدم مـن إيطاليـا 
إلى لجنة الجزاءات عملا بالقرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢) وخاصة وأنـه مـن غـير الممكـن إدراج أسمـاء 

في نظام المعلومات الموحد لقوات الشرطة، ما لم تتوافر بشأا البيانات الأساسية للهوية. 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانــات أو أفـراد معينـين؟ إذا كـان  - ٤

الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
أرسلت بالفعل إلى اللجنة المنشأة بموجب القـرار ١٢٦٧ مقترحـات إيطاليـة محـددة في 

هذا الصدد. 
يرجـى تزويـد اللجنـة، قـدر الإمكـان، بأسمـاء الكيانـات أو الأفـراد الذيـــن تربطــهم  - ٥
ـــة، إلا إذا  علاقـة بأسـامة بـن لادن أو بأعضـاء طالبـان أو القـاعدة وغـير المدرجـين في القائم

كان ذلك يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
تواصل السلطات المختصة دراسة مزيد من المبادرات المحتملة. 

ـــراد المدرجــين في القائمــة دعــوى أو شــرع في  هـل رفـع أي مـن الكيانـات أو الأف - ٦
إجراءات قانونية ضد السلطات لديكم بسبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـى تقـديم رد محـدد 

ومفصل حسب الاقتضاء. 
لم ترفع سوى دعوى واحدة مع وزارة الاقتصاد عن طريـق دائـرة المحـامين الحكوميـين 
 N ASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ بواسطة شركة
ـــع التجميــد علــى نحــو كــامل للحســابات  المملوكـة لنصـر الديـن أحمـد إدريـس، للمطالبـة برف
المصرفية الجارية للقيام بأنشطة الأعمال. ورُفضت الدعـوى القضائيـة الـتي رفعـت أمـام محكمـة 
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ميلانـو نظـرا لأن الهيئـة القضائيـة العاديـة ليـس لهـا ولايـة علـى المســـألة. وأي وكــل جــزء مــن 
القواعد التنظيمية لقانون الشـركات للاتحـاد الأوروبي ملـزِم، ويطبـق بشـكل مباشـر علـى كـل 
دولة عضو. ولذلك فليس من الممكن أن تقر هيئة قضائية وطنيـة حكمـا مـن هـذا القبيـل ضـد 

تجميد الأصول. 
هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة على أـم مـن مواطـني بلدكـم  - ٧
أو من المقيمين فيه؟ وهل تملك السلطات في بلدكم أي معلومات ذات صلة عنـهم لا تـرد 
في القائمـة؟ وإذا كـان الجـواب نعـم، يرجـى تزويـد اللجنـة ـذه المعلومـات فضـلا عـــن أي 

معلومات مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توفرت. 
شملـت المقترحـات المقدمـة مـن إيطاليـا إلى هـذه اللجنـة إشـارات إلى أفـراد مقيمـــين في 

بلدنا. 
وعلاوة على ذلـك، في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ في كـامبيوني دي إيطاليـا، تم 
تفتيش فيلا ندا يوسف. وندا يوسف مولود في الاسكندرية في ١٧ أيار/مايو ١٩٣١ وحصـل 
على الجنسية الإيطاليـة ومقيـم في رقـم ٣٢ في شـارع أرغنـوا، في كـامبيوني دي إيطاليـا، وهـو 
شـريك مؤسـس ورئيـس مصـــرف التقــوى المحــدود، المنشــأ في ١٩٨٧-١٩٨٨ (وسمــى هــذا 
الهيكــل منــذ ٦ آذار/مــارس ٢٠٠١ �منظمــة إدارة نــدا، شــــركة مســـاهمة�، ومركزهـــا في 
لاغونـو - تشـي). واتـهم نـدا بتقـديم دعـم مـالي في مجـال النقـل والإمـداد عـن طريـق الشـــركة 
الوارد اسمها أعلاه إلى مرتكبي الهجمات الإرهابية في الولايـات المتحـدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر 

٢٠٠١. وام أيضا بتقديم تمويل إلى القاعدة منذ عام ١٩٨١ فصاعدا. 
وبالنسبة للسؤال الثاني، تجرى تحقيقات ولكنها مشمولة حاليا بأحكام السرية. 

يرجـى وفقـا لتشـريعاتكم الوطنيـــة، إن وجــدت، بيــان أي تدابــير، اتخذتموهــا لمنــع  - ٨
الكيانات والأفراد من تجنيد أو دعم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـطة داخـل بلدكـم، ولمنـع 
الأفراد من الالتحاق بمخيمـات التدريـب التابعـة للقـاعدة الموجـودة في إقليمكـم أو في بلـد 

آخر. 
ورد الرد على هذا السـؤال بـالفعل في النقطـة ٢ (أ) فقـرة المنطـوق في التقريـر الوطـني 
بشأن تنفيذ قرار الأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الذي نطلب إليكـم التكـرم بـالرجوع إليـه. 
وعـززت مـرة أخـرى التدابـير المتخـذة لمكافحـة هـذه الأنشـطة عـــن طريــق القــانون ٧ المــؤرخ 
١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ المصدق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لمنـع تمويـل الإرهـاب المبرمـة في 
نيويـورك في ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ والمنفـذ لهـا، والـذي اســـتحدث أحكامــا تجعــل 

التشريع الداخلي متمشيا معها. 
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تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩

الأساس القانوني المحلي لتنفيذ تجميد الأصول الـذي تتطلبـه القـرارات المشـار إليـها  �
أعلاه؛ 

أي معوقـات لتنفيـذ تجميـد الأصـول بموجـــب القــانون المحلــي والخطــوات المتخــذة  �
لمعالجتها. 

لقد جرى الرد بالفعل على هذا السـؤال في النقطـة (أ) مـن التقريـر المقـدم مـن إيطاليـا 
إلى لجنـة الجـزاءات التابعـة لـس الأمـن بـالأمم المتحـدة المنشـأة بموجـب القـرار ١٢٦٧، وهــو 

التقرير المقدم في عام ٢٠٠٢ عملا بالقرار ١٣٩٠. 
يرجى بيان الهياكل أو الآليات القائمة داخـل حكومتكـم للتعـرف علـى الشـبكات  - ١٠
المالية التابعة لأسامة بن لادن أو القاعدة أو طالبان أو الشبكات التي تقـدم الدعـم لهـم، أو 
اموعـات والمشـــاريع والكيانــات والأفــراد ذوي الصلــة ــم ضمــن ولايتكــم القضائيــة 
والتحقيـق فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـــة تنســيق جــهودكم وطنيــا 

وإقليميا و/أو دوليا. 
إلى جـانب المعلومـات المقدمـة في النقطـة ١ (أ) فقـرة المنطـوق في التقريـر الوطـــني عــن 
تنفيذ قرار الأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) التي نرجوكم الرجـوع إليـها، تجـدر أيضـا الإشـارة 

إلى النقاط التالية. 
أُنشئت لجنة الأمن المالي لرصد الإجراءات الإيطالية المتخـذة لمكافحـة تمويـل الإرهـاب 
وتعزيز التنسيق بين الوكالات المختصة المختلفة. ولجنة الأمن المالي هي الهيئة المختصـة بتشـريع 

الاتحاد الأوروبي ذي الصلة بالجزاءات المفروضة على التمويل. 
وشـجعت لجنـة الأمـن المـالي اعتمـاد القـانون ١/٤٣١ الـذي يحـدد عقوبـــات لانتــهاك 
تجميد الأصول المفروض على الإرهـابيين. وعـادة مـا يتقـرر تجميـد الأصـول مـن خـلال قـاعدة 
تنظيمية وضعها الاتحاد الأوروبي، إما بصفة ذاتية أو كنتيجة لقـرار اتخـذه مجلـس الأمـن بـالأمم 
المتحـدة. وتقـرر المـادة ٢ مـن القـانون ١/٤٣١ أن أي عمـل ينتـهك أحكـــام الاتحــاد الأوروبي 
بشأن تجميد الأصول (بل وأيضا حظر تصدير السلع والخدمات وحظر الرحلات الجوية) يعـد 
غير صحيح ويقتضي فرض عقوبات. وتطبـق العقوبـات الصـادرة بموجـب أي قـاعدة تنظيميـة 

جديدة يضعها الاتحاد الأوروبي بصورة تلقائية. 
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ويتطلب منع تمويل الإرهاب قيام المصارف والوسـطاء المـاليين بـدور نشـط. وعـززت 
لجنـة الأمـن المـالي (المـادة ٣ مـــن القــانون ١/٤٣١) تمديــد نطــاق ســلطات المكتــب الإيطــالي 
للصـرف، ووحـدة الاســتخبارات الماليــة الإيطاليــة بحيــث تشــمل مكافحــة تمويــل الإرهــاب. 
ويسـتخدم في الوقـت الحـالي نظـام الإبــلاغ مــن جــانب المكتــب الإيطــالي للصــرف وأنشــطة 
التحقيقات المالية ذات الصلة لكشف الدلائل المبكرة على مشاركة الإرهابيين في النظـام المـالي 
الإيطـالي. وأصـــدر المكتــب تعليمــات محــددة إلى المصــارف والوســطاء المــاليين طالبــهم فيــها 
بالإبلاغ عن أي معاملة يمكن أن تكون متصلة بمنظمات أو بأفراد ضالعين في أنشـطة إرهابيـة. 
ويحتفظ المكتب في موقعـه علـى الإنـترنت بقائمـة مسـتكملة للإرهـابيين الذيـن تخضـع أصولهـم 

للتجميد. 
وأصـدرت لجنـة الأمـن المـالي مبـادئ توجيهيـة محـددة لتطبيـــق أوامــر التجميــد تشــمل 
مسائل من قبيل تشابه الأسماء ومخالفة أمر التجميد. وقد أحال المكتب هذه المبـادئ التوجيهيـة 

إلى الوسطاء الماليين. 
وأسهمت اللجنة في إعداد قائمة بالإرهابيين المحددين وفقا لقـرار مجلـس الأمـن بـالأمم 

المتحدة ١٣٩٠، وتنظر في تقديم المزيد. 
ولـدى إعـداد هـذه القوائـم، حصلـت اللجنـة علـى اسـتخبارات ومعلومـات في حــوزة 
ـــن تطبيــق قــانون  الإدارات الحكوميـة وسـائر الإدارات حـتى لـو انطـوى ذلـك عـن الامتنـاع ع
ـــن التحقيقــات عــن طريــق المكتــب  السـرية الرسمـي؛ وقـد تطلـب اللجنـة أيضـا إجـراء مزيـد م

الإيطالي للصرف والهيئة الوطنية لتنظيم سوق الأوراق المالية وشرطة الشؤون المالية. 
ويعني الطابع الدولي لتمويل الإرهاب أنـه يجـب علـى البلـدان أن تتعـاون معـا وتتبـادل 
المعلومـات لتحديـد واتخـاذ الإجـراءات الفعالـة ضـد ذلـك. ولبلـوغ هـذه الغايـة، شـجعت لجنـة 
الأمن المالي التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية مـن أجـل جمـع وتبـادل المعلومـات بشـأن 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وضرورة تنسيق الجهود المبذولة لتحديد الشبكات المالية لـبن لادن والقـاعدة وطالبـان 
والأفراد أو الجماعات الذين يزودهم بدعم والأفـراد والجماعـات والأنشـطة والهيئـات المرتبطـة 
ـم، قـد تجسـدت، ، فيمـا يتصـل بقطـاع الاسـتخبارات، في إنشـاء لجنـة خاصـــة تجمــع ممثلــي 
خدمــات المعلومــات ووزارة الاقتصــاد والماليــة ووزارة الشــؤون الخارجيــــة ووزارة الأنشـــطة 
الإنتاجية. وقد وردت من قبل إشارة إلى هذه اللجنة في الفقـرة الفرعيـة ألـف (١) مـن التقريـر 

الوطني التكميلي المقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢. 
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يرجـى عـرض الخطـوات الـتي يلـزم أن تتخذهـــا المصــارف و/أو المؤسســات الماليــة  - ١١
الأخرى للعثور على الأصول التي يمكن نسـبتها إلى أسـامة بـن لادن أو أعضـاء القـاعدة أو 
طالبان، أو الكيانات أو الأفراد ذوي الصلة ـم، أو الأصـول الـتي يسـتخدموا لمنفعتـهم، 
وتحديدهـا. ويرجـى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق �بـالحرص الواجـب� أو �أعـرف عميلـــك�. 
ويرجى إيضاح كيفيـة تنفيـذ تلـك المقتضيـات، بمـا في ذلـك أسمـاء الوكـالات المسـؤولة عـن 

الرقابة وأنشطتها. 
يـرد الـرد علـى هـذا السـؤال في النقطـــة ١ (ج)، مــن الســؤال الثــالث المتصــل بفقــرة 
المنطوق في التقرير التكميلي الوطني بشأن تنفيذ قرار الأمـم المتحـدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، الـذي 

نرجو منكم التكرم بالرجوع إليه. 
يــهيب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بــالدول الأعضــــاء أن تقـــدم �موجـــزا شـــاملا  - ١٢

للأصول امدة للأفراد والكيانات الوارد ذكرهم في القائمة�. 
يرجى تقديم قائمة بالأصول التي جمدت بموجــب هـذا القـرار. وينبغـي أن تتضمـن 
هــذه القائمــــة أيضـــا الأصـــول امـــدة عمـــلا بـــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ 
(٢٠٠١) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ويرجى إدراج المعلومات التاليـة، قـدر الإمكـان، في كـل 

قائمة : 
هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �

بيـان طبيعـة الأصـول امـدة (ودائـع مصرفيـة، أوراق ماليـة، أصـول تجاريـة، ســلع  �
ثمينة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول امدة.  �
يرد موجز شامل في الجدول الملحق الذي وضعته لجنة الأمن المالي. 

يرجى بيان ما إذا قمتم عمــلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٣) بـالإفراج عـن أي أمـوال  - ١٣
أو أصول مالية أو أصـول اقتصاديـة كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو 
أعضاء القاعدة أو طالبان أو الكيانـات أو الأفـراد المرتبطـين ـم. وإذا كـان الجـواب نعـم، 

يرجى تبيان الأسباب والمبالغ التي رُفع التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
حـتى الآن، لم تتلـق لجنـة الأمـن المـالي وهـي الهيئـة المختصـــة في هــذا اــال أي طلــب 

لتطبيق استثناءات. 
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ــــــــــــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣  وعمـــــــــــلا بالق - ١٤
ـــدم قيــام رعاياهــا أو أي  (٢٠٠٠) و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي علـى الـدول أن تكفـل ع
أشخاص موجودين داخل إقليمـها بإتاحـة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتصاديـة، 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانـات أو الأفـراد المدرجـين في القائمـة أو لمنفعتـهم. 
ويرجـى الإشـارة إلى الأســـاس القــانوني المحلــي، بمــا في ذلــك توفــير بيــان موجــز للقوانــين 
والأنظمة و/أو الإجراءات المعمول ا في بلدكـم لمراقبـة انتقـال هـذه الأمـوال أو الأصـول 

إلى كيانات وأفراد معينين. وينبغي أن يتضمن هذا الجزء بيان ما يلي: 
المنهجية، إن وجدت، المتبعة لإبلاغ المصارف والمؤسسات الماليـة الأخـرى بـالقيود  �
المفروضة على الكيانات أو الأفراد الذين أدرجت اللجنـة أسمـاءهم في القائمـة، أو 
الذيـن تم تحديدهـم، بطريقـــة أخــرى، بوصفــهم أعضــاء في القــاعدة أو طالبــان أو 
شركاء لهما. وينبغي أن يشـمل هـذا الفـرع إشـارة إلى أنـواع المؤسسـات الـتي يتـم 

إبلاغها والطرائق المستخدمة. 
إجراءات الإبلاغ المصرفيـة اللازمـة، إن وجـدت، بمـا فيـها اسـتخدام التقـارير عـن  �

المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
الشـروط، إن وجـدت، المفروضـة علـــى المؤسســات الماليــة غــير المصــارف لتقــديم  �

تقارير عن المعاملات المشبوهة وكيفية استعراض هذه التقارير وتقييمها. 
القيود أو الأنظمة، إن وجدت، المفروضة على حركة السلع النفيسة مثـل الذهـب  �

والماس والأصناف الأخرى ذات الصلة. 
القيـود أو الأنظمـة، إن وجـدت، المطبقـة علـى نظـــم التحويــل المــالي البديلــة - أو  �
ـــة�، فضــلا عــن المؤسســات الخيريــة والثقافيــة والمؤسســات  الشـبيهة - بــ �الحوال
الأخـرى الـتي لا تسـتهدف الربـح والـتي تقــوم بجمــع الأمــوال وإنفاقــها لأغــراض 

اجتماعية أو خيرية. 
فيما يتصل بنظام منع إساءة استخدام الأسواق، يمـد المرسـوم التشـريعي ٣٧٤ المـؤرخ 
ــــة بإعـــادة التدويـــر الـــواردة في القـــانون  ٢٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ نطــاق الأحكــام المتعلق
١٩٩٩/١٩٧، ليشمل الأنشطة المالية المشتبه على وجـه الخصـوص في أـا تسـتخدم لأغـراض 
غير مشروعة، ويتوخى قيام المكتب الإيطالي للصرف بالإشراف، كما يمنـح سـلطات التفتيـش 
للهيئـة ذاـــا وللوحــدة الخاصــة للعمــلات التابعــة للشــرطة الشــؤون الماليــة. وتحــدد المــادة ٣ 
�الوكـالات الماليـــة� وتفــرض شــرطا إلزاميــا علــى الوســطاء المــاليين وغــير المــاليين بــاحترام 
الالتزامـات المتعلقـة بتحديـد الهويـة والتسـجيل والإخطـار عـن العمليـات المشـتبه فيـــها. وعلــى 
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النحــو المتوخــى في المشــروع التشــريعي ١٩٩٩/٣٧٤، ينظــم المرســوم الــوزاري رقـــم ٤٨٥ 
ـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ نشــاط الوكــالات في الأنشــطة الماليــة. وأخــيرا،  المـؤرخ ١٣ ك
ـــاق اختصاصــات  يتضمـن القـانون رقـم ٧٣ المـؤرخ ٢٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ حكمـا يمـد نط

وسلطات المكتب الإيطالي للصرف ليشمل إجراءات مناهضة تمويل الأنشطة الإرهابية. 
وأعـاد القـانون ٤٦٠ المـؤرخ ٤ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧ تنظيــم القطــاع عــن 
طريق إنشاء فئة تسمى المنظمات غير الرامية للربح ذات المنفعة الاجتماعيـة، الـتي عرفـت بأـا 
منظمات لا ترمي إلى الربح وذات أهداف تكفـل التضـامن الاجتمـاعي وتتصـل إمـا بمجـالات 
رياضية أو اجتماعية أو ثقافيـة أو تعليميـة أو سياسـية أو خيريـة، تكـون خـارج نطـاق القطـاع 
الاقتصـادي في معظـم الحـالات. والمنظمـات غـير الراميـة إلى الربـح يمكـــن أن تكــون رابطــات 
(مسجلة أو غير مسجلة) أو اتحادات أو لجان لجمع الأمـوال. وتنـص القـاعدة التنظيميـة ٣٢٩ 
المؤرخــة ٢١ آذار/مــارس ٢٠٠١ علــى أن هــذه المنظمــات غــير الراميــة للربــح ذات المنفعـــة 
الاجتماعية ينبغي أن تخضع للإشراف من جانب هيئة تنظيمية هي �الوكالة المعنية بالمنظمـات 
غير الرامية إلى الربح وذات النفع الاجتماعي� التي تقـدم تقاريرهـا إلى مكتـب رئيـس الـوزراء 
على أساس سنوي. ونظرا لقصر الوقت الذي مضى على إنشائها، فلم يبت بعـد في عـدد مـن 
المســائل المتعلقــة بمهامــها وإدارــا. ولم يتــوخ القــانون ٩٧/٤٦٠ وجــود أي منظمــــة تقـــوم 
بالمراقبة/الإجازة فيما يتصل برصـد جمـع الأمـوال لأغـراض خيريـة بالنيابـة عـن مجتمـع المـانحين. 
وليـس ثمـة مـا يعـوق مجتمـع المـانحين مـن تنظيـم نظـام للرصـد مـن هـذا القبيـل. وطبقـا للقــانون 
٩٧/٤٦٠، فإن المنظمات غير الرامية للربح وذات النفع الاقتصادي مطالبـة بتقـديم تقريـر عـن 
مالياا عن طريق تقديم صحيفة الميزانية، والحساب السنوي لتقديم الخدمات، كل على حـدة. 
وعـلاوة علـى ذلـــك، وعمــلا بالقــاعدة التنظيميــة رقــم ٢٠٠١/٣٢٩ فــإن �الوكالــة المعنيــة 
بالمنظمات غير الراميـة للربـح ذات النفـع الاجتمـاعي� تتمتـع بسـلطة الإشـراف علـى القطـاع 
غـير الرامـي للربـح. ويلـزم المشـرع الإيطـالي جميـع المنظمـــات غــير الراميــة للربــح والراغبــة في 
ـــب  الحصـول علـى مركـز لـدى الوكالـة أن تسـجل نفسـها في السـجلات الموجـودة لـدى المكت
المحلـي لـوزارة الاقتصـاد والماليـة. ولم يتـم إنشـاء السـجل المتعلـق بالمنظمـات غـير الراميـة للربــح 
ذات النفـع الاجتمـاعي إلا مؤخـرا، وحـتى الآن اسـتخدم في المقـام الأول في أغـراض ضريبيـــة. 
ومن المتوقع حـدوث تطـورات أخـرى قريبـا. وأخـيرا، فـإن المنظمـات غـير الراميـة للربـح ذات 
النفـع الاجتمـاعي مطالبـة بـــأن تذكــر في تســميتها أــا منظمــة غــير راميــة للربــح ذات نفــع 

اجتماعي وأيضا في جميع العلامات المميزة والمراسلات الموجهة إلى الجمهور. 
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وفيمـا يتعلـق بجوانـب أخـرى (النقـاط الفرعيـة ١ و ٢ و ٣ و ٤) برجـاء الرجــوع إلى 
النقطة (أ) من التقرير المقدم من إيطاليا إلى لجنة الجزاءات التابعـة لـس الأمـن بـالأمم المتحـدة 

المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧، وهو التقرير المقدم في عام ٢٠٠٢ عملا بالقرار ١٣٩٠. 
 

الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يقضي نظام الجزاءات أن تتخذ جميع الدول تدابير لمنع دخــول الأفــراد المدرجــين 
في القائمــة إلى أراضيــها أو مرورهــم العــابر ــا (الفقــرة ١ مــن القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

والفقرة ٢ (ب) من القرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)). 
يرجى تقديم عرض عام للتدابــير التشــريعية و/أو الإداريــة المتخــذة لإنفــاذ الحظــر  - ١٥

على السفر، إن وجدت. 
ــــر الوطـــني بشـــأن تنفيـــذ القـــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)،  ورد رد لهــذا الســؤال في التقري

وبتحديد أكبر في النقطة ٢ (ز) . 
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشـخاص �الممنوعـين مـن السـفر�،  - ١٦
أو القوائم الموزعة علــى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي 
أعدا اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 

ـــة  أدرجــت في القوائــم الوطنيــة لمراقبــة الحــدود تلــك الأسمــاء المدرجــة في قوائــم لجن
الجزاءات التي تضـم الحـد الأدنى مـن بيانـات الهويـة اللازمـة لـلإدراج (الاسـم/اللقـب، وتـاريخ 

ومكان الميلاد). 
ما هو عدد المرات الـتي تحيلـون فيـها القائمـة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى  - ١٧
الحــدود؟ وهــل لديكــم القــدرة علــى البحــــث في بيانـــات القائمـــة باســـتخدام الوســـائل 

الالكترونية في جميع نقاط الدخول؟ 
يتم على الفور إبلاغ المكاتب المختصة لشرطة الحدود في كل مرة يجرى فيها تحديـث 

القائمة. 
 SD I وعلى الصعيد الوطني، تربـط بقـاعدة مركزيـة مشـتركة بـين القـوات معروفـة بــ 
جميع مراكز شـرطة الحـدود (ومـن بينـها تلـك الواقعـة تحـت مسـؤولية الحـرس الوطـني وشـرطة 

الشؤون المالية) فضلا عن مديرية إدارة الشرطة والمكاتب المحلية. 
ـــة بــالقرار ١٣٩٠  وفيمـا يتصـل بـالأفراد الذيـن أدخلـت أسمـاؤهم علـى القائمـة المتعلق
(٢٠٠٢)، أدرجت أسماء هؤلاء الذين يتوافر بشأم الحد الأدنى مـن التفـاصيل الـتي يسـتلزمها 
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نظـام المعلومـات الموحـدة. وفي الممارسـة العمليـة، لا يمكـن إلا إدخـال أسمـاء الأشـخاص الذيــن 
تكون أسماؤهم/ألقام وتواريخ ومكان ميلادهم وجنسيام معروفة. 

ونتيجة لهــذه القيـود، أدرجـت أسمـاء مـن يتوافـر بشـأم الحـد الأدنى مـن التفـاصيل في 
قائمة الحدود المعروفة بـ SDI لأغراض حظر دخولهم إلى الأراضي الإيطالية. 

هل أوقفتكم أيا من الأفراد المدرجين في القائمة في أي نقطـة مـن نقـاط الحـدود أو  - ١٨
أثناء المرور العابر بأراضيكم؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى تقديم معلومات إضافيـة حسـب 

الاقتضاء. 
لم يحـدث عقـب إدراج الأسمـاء في القائمـة، أن تعرفـت مكـــاتب الشــرطة المركزيــة أو 
المحليـة علـى أي مــن الأفــراد المحدديــن، ســواء كــان ذلــك علــى الحــدود أو داخــل الأراضــي 

الإيطالية. 
يرجـى تقـديم عـرض موجـز للتدابـير المتخـذة لإدمـــاج القائمــة في قــاعدة البيانــات  - ١٩
المرجعية في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السلطات التابعة لكم والمســؤولة 

عن إصدار التأشيرات على طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
ـــرار  لقـد أرسـلت إيطاليـا، علـى النحـو الـذي أبلغـت بـه بـالفعل فريـق رصـد تنفيـذ الق
١٣٩٠، قائمـة مسـتكملة بأسمـاء الأفـراد المشـمولين بـالجزاءات إلى جميـع البعثـات الدبلوماســية 
والقنصلية في الخارج. وعلى أساس عمليات الفحص التي أجريـت لم تتعـرف سـلطات إصـدار 

التأشيرات على أي اسم مدرج على القائمة. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة   خامسا -
يطلب من جميع الدول بموجب نظام الجزاءات منع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر 
أو غير المباشر لأسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيــــــانات والأفـراد 
ذوي الصلة م، من أراضيــــــها أو من جانب رعاياها الموجودين خارج أراضيــها للسـلاح 
وما يتصل به من العتاد بجميع أنواعه، بما في ذلك توفير قطع الغيار اللازمة والمشورة الفنية 
أو المساعدة أو التدريب المتصـل بالأنشـطة العسـكرية (الفقـرة ٢ (ج) مـن القـرار ١٣٩٠ 

(٢٠٠٢) والفقرة ١ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)). 
مـا هـي التدابـير المعمـول ـا حاليـا، إن وجـدت، للحيلولـة دون حيـازة أسـامة بــن  - ٢٠
لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالبــان والكيانــــات والمشـــاريع واموعـــات والأفـــراد 
ـــا هــي أنــواع  الآخريـن ذوي الصلـة ـم للأسـلحة التقليديـة وأسـلحة الدمـار الشـامل؟ وم
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الرقابة على التصدير المتبعة لديكم لمنع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد 
والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الأسلحة وإنتاجها؟ 

ما هي التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتهاك الحظر المفـروض علـى  - ٢١
ــــان والكيانـــات  الأســلحة المطبــق علــى أســامة بــن لادن وأعضــاء منظمــة القــاعدة وطالب

والمشاريع واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
يرجى بيان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـا نظـام إصـدار تراخيـص الأسـلحة/تجّـار  - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القاعدة وطالبان والكيانات والمشـاريع 
واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م مـن الحصـول علـى المـواد الـتي يشـملها الحظـر 

المفروض على الأسلحة. 
هل لديكم أي ضمانـات تحـول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم  - ٢٣
إلى أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـــاريع واموعــات 

والأفراد الآخرين المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
لقد تم الرد على هذه المسألة بالفعل في النقطة (ج) مـن التقريـر المقـدم مـن إيطاليـا إلى 
لجنة الجزاءات التابعة لس الأمن بالأمم المتحـدة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧، وهـو التقريـر 

المقدم في عام ٢٠٠٢ عملا بالقرار ١٣٩٠. 
 

المساعدة والاستنتاج   سادسا -
هل دولتكم مستعدة لتقديم المساعدة أو لديها القدرة على تقديمها إلى دول أخرى  - ٢٤
لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه؟ إذا كـان الجـواب 

نعم، يرجى تقديم تفاصيل أو مقترحات إضافية. 
قدمـت إيطاليـا تقريـرا رسميـا إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب كمســـاهمة في مهمــة إعــداد 

�أدلة للمساعدة� في مجال مكافحة الإرهاب. 
يرجى تحديد االات، إن وجدت، التي يشبها أي قصور في تنفيذ نظـام الجـزاءات  - ٢٥
المفروضـة علـى طالبـان/القـاعدة، واـالات الـتي تـرون أن بـــذل جــهود معينــة للمســاعدة 

التقنية أو بناء القدرات سيحسن قدراتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
تتصــل أساســا أخطــر المشــاكل الناشــئة حــتى الآن في تنفيــذ الجــــزاءات المتوخـــاة في 
القـرارات المعنيـة بصعوبـة إدراج أسمـاء في أنظمـة المعلومـات الموحـدة إلا إذا توافـر بشـأن هـــذه 

الأسماء الحد الأدنى من بيانات الهوية. 
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وعـلاوة علـى ذلـك، لا تـزال قيـد النظـر مشـكلة تحديــد الأشــخاص الذيــن يتعــين أن 
يتحملوا مسؤولية إدراج الأسماء في هذه القائمة في نظام معلومات شينغن. 

يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أا هامة.  - ٢٦
برجاء الرجوع إلى مقدمة التقرير. 

 


